
 

  1/4    

 

 )هـ1434الصادر في العام  1302القرار رقم (

 هـ1432ز( لعام /1248في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 12/10/4314ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 على قرار لجنة )المكلف(أ( )الشركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

مصلحة الزكاة والدخل  الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ3214 لعام( 4رقم ) بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض

 .م2002عام ل المكلفعلى  (مصلحةال)

لم يحضر المكلف أو ، كما ...:..كل منهـ 27/6/3414المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

 .بالتأجيل امن ينوب عنه ولم يعتذر عن الحضور أو يقدم طلب  

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،قد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنفو

 :اليفي ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو الت ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 3214( لعام 4بنسخة من قرارها رقم )المكلف  بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ،هـ21/6/3214 ( وتاريخ1027لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدمو ،هـ21/5/3214( وتاريخ 500/3377/55رقم )

لقاء الفروقات الزكوية  ( ريالا  224.296هـ بمبلغ )72/1/1429وتاريخ  ..................برقم  )ح(نا بنكيا صادرا من البنك ضماكما قدم 

من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،المستحقة بموجب القرار الابتدائي

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  اتوفي  مس ،صفة خلال المهلة النظامية

 :الناحية الموضوعية

  .قروضال بند

م بمبلغ 2002لأجل إلى الوعاء الزكوي لعام ا( بتأييد المصلحة في إضافة القروض قصيرة اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .ريال (8.000.000)

بنكية قصيرة الأجل استخدمت لتمويل رأس المال تسهيلات  عبارة عن لقروض ابند  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن

تم الحصول عليها خلال  حيثل الشركة لمدة عام كامذمة في  تبق كذلك لم  ،خدم لتمويل شراء موجودات ثابتةالعامل ولم تست

ورصيد آخر   ،قد تم سداده خلال شهر ينايرلعام ل ان رصيد أولأ انظر   ،في آخرهرصيد العن العام  أول في صيد هذا البندرختلف يو ،العام
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 البالغ  العامليس هو رصيد آخر  ريال (8.000.000)البالغ  العامرصيد أول فإن وبالتالي  ،تم الحصول عليه خلال شهر أكتوبر العام

 ا.أيض  ريال  (8.000.000)

أن القروض التي لا تمول موجودات ثابتة لا تخضع أكدت  المصلحة تعاميم و الوزارية خطاباتالالفتاوى ووأضاف المكلف أن 

خطاب  أنكما  ،كاةوجبت فيه الزما حال عليه الحول من القرض هـ أن 15/4/1424( وتاريخ 22665أكدت الفتوى رقم ) حيث للزكاة

ب فيها ج تشراء مواد خام أولية لا استخدمت في أن القروض التي  تضمنهـ 11/2/1407( بتاريخ 3/1103وزير المالية رقم )

هـ أن القرض الاستثماري إذا 18/12/1408( وتاريخ 147/6كما أكد تعميم المصلحة رقم ) ،الزكاة لعدم توفر شرط تمام الملك

 استخدم جزء منه في شراء أصول ثابتة والجزء الآخر في شراء أصول متداولة فلا يضاف للوعاء الزكوي إلا الجزء الذي استخدم

 .ةشراء الأصول الثابت في

مصلحة وتدفع الزكاة التقدم إقراراتها الزكوية إلى  محليةتم الحصول على القروض من بنوك تجارية ويرى المكلف أنه 

الزكوي يؤدي ء وعاالإلى القروض ضافة إوبما أن البنوك تقوم بتزكية أموالها فإن  ،المستحقة بموجب الإقرارات التي تقدمها

 .الزكاة في إلى ثني

 .م2002لعام  إلى وعائه الزكوي ريال (8.000.000)إضافة بند القروض البالغ  مدم يطلب المكلف عدتقعلى ما  بناء  

 ويالزك وعاءال( ريال إلى 8.000.000) ةض البالغوأضافت القر أنهافي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

( 22665هـ والفتوى رقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هـ والفتوى رقم )30/10/1406 ( وتاريخ2384) رقملفتوى ا إلى ااستناد   للمكلف

هـ وبما يعتد به فقهيا في إضافة القروض بالكامل التي حال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي سواء كان ذلك لتمويل 15/4/1424وتاريخ 

نوك تجارية أو قروض من الشركاء أو أطراف ذات علاقة حيث أصول ثابتة أو متداولة وسواء كانت القروض من صناديق حكومية أو ب

 ،ن مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة القروض التي تحصل عليها الشركة سواء كانت في صورة نقود أو عرضا من عروض التجارةإ

من نقدية وعروض تجارة كما أن الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقا في الأصول المتداولة بما تحويه 

لما تضمنه ربط  االبند وفق   هذا استقر قضاء اللجنة الاستئنافية على معالجةقد و ،وبالتالي فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من الأموال

 .هـ18/6/1421( بتاريخ 7445/1هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1421( لعام 293المصلحة ومنه القرار الاستئنافي رقم )

 وإخضاعقد خضع للزكاة ضمن الوعاء الزكوي لدى الجهة المقرضة  القروض رصيدأن من ما ذكره المكلف  وأضافت المصلحة أن

خضوع المبلغ للزكاة لدى الجهة المقرضة  نيرد عليه أف ،الزكاةاء الزكوي للشركة يؤدي إلى ثني في وعذات المبلغ في ال

لا يترتب عليه )أنه نصت على التي هـ 8/11/1426( وتاريخ 3077/2لفتوى رقم )إلى ا ااستناد  في الزكاة  الا يعد ثني  والمقترضة 

آخر يملكه  مال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي ال

لذا تتمسك المصلحة بصحة  ،(ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته

 .هذا البند ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاةبإضافة  وسلامة إجرائها

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،عد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائيب

م بحجة أن هذا 2002إلى وعائه الزكوي لعام  ريال (8.000.000)المكلف عدم إضافة بند القروض البالغ الاستئناف يكمن في طلب 

كما  ،في ذمة الشركة لمدة عام كامل بقلم توية قصيرة الأجل استخدمت لتمويل رأس المال العامل عبارة عن  تسهيلات بنكالبند 

ويرى  ،أن الفتاوى والخطابات الوزارية و تعاميم المصلحة أكدت أن القروض التي لا تمول موجودات ثابتة لا تخضع للزكاة

 عنهاإقراراتها الزكوية إلى المصلحة وتدفع الزكاة المستحقة المكلف أنه تم الحصول على القروض من بنوك تجارية محلية تقدم 

الوعاء افة بند القروض إلى في حين ترى المصلحة إض ،الزكوي يؤدي إلى ثني في الزكاة ئهوعاإلى القروض  إضافة فإنلذا 

( لعام 22665الفتوى رقم )هـ و1408( لعام 18497هـ والفتوى رقم )1406( لعام 2384إلى الفتوى رقم ) ااستناد  الزكوي للمكلف 
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إلى الفتوى رقم  افي الزكاة استناد   اللزكاة لدى الجهة المقرضة والمقترضة لا يعد ثني  مبلغ هذا البند كما أن خضوع  ،هـ1424

 .هـ1426(لعام 3077/2)

لقروض عند وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على ا

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية  ،علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد  ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

جل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأ

في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل 

ذو علاقة  اطرف  إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض 

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة وجوب 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ،بالمقترض

الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  ائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  مال واحد لأن الد

 التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

 قصيرة الأجل  ضوالقر بند أن رصيد( 6تبين من الإيضاح رقم ) المتممة لها الإيضاحاتو وبعد إطلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف

 اوبناء عليه ووفق   ،م2002ند ثابت خلال العام المالي ريال مما يعني أن رصيد هذا الب (8.000.000)بمبلغ  و آخره أول العام فيظهر 

مما ترى معه اللجنة  ،للقاعدة أعلاه فإنه يعد أحد مصادر التمويل التي حال عليها الحول وينبغي إضافته ضمن الوعاء الزكوي للمكلف

وتأييد القرار م 2002ريال إلى وعائه الزكوي لعام  (8.000.000عدم إضافة بند القروض البالغ ) رفض استئناف المكلف في طلبه

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

هـ 3214( لعام 4رقم ) بالدمامالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ( الشركة لمقدم من الاستئناف ا ولقب :أولا                

 .من الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

أييد القرار وت م2002إلى وعائه الزكوي لعام  ريال (8.000.000)رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة بند القروض البالغ  

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


